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411176 ‐ قسم عماراته بين أولاده، لن من باع شقته اشتراها منه بأقل من قيمتها ، فيف يتصرفون بعد

موته؟

السؤال

قام الوالد رحمه اله ببناء ثلاث عمارات سنية، وقام بتوزيع كامل شققها عل كامل الأبناء والبنات كهبات، ولم ين له غيرهم

أرحام، ولم تتم ماتبة رسمية كإفراغ، أو تسليم أوراق ملية لهذه الهبات للأبناء والبنات، ولن كان الوالد عاد ف هذا

الخصوص، ولم يعد ف هبته، ولم ين هناك أي حائل من عدم وقوع هذه الهبة، وجرت هذه الهبة بالتراض، وبعلم وإقرار

جميع أبنائه وبناته، سن فريق ف الشقق الت ۇهبت لهم، وفريق كان يتف باستلام أجرة الانتفاع منها، والبعض رغب ببيع

شققهم الموهوبة ف أثناء حياة الوالد رحمه اله، فمن قرر البيع أثناء حياته، كان الوالد رحمه اله يعرض عليه مبلغ (100,000

رغبتهم ببيع هباتهم ف س قيمة الشّقّة الحقيقية، واستمر بعض الإخوة فعد مبلغًا زهيدًا لا يعريال فقط) لشرائها منه، والذي ي

حياة الوالد رحمه اله ف سنوات متباعدة، وكان الوالد يستمر ف شرائها منهم بنفس المبلغ (100،000 ريال) بلا زيادة أو

نقصان، فيف توزّع هذه الهبات الآن بعد وفاة الوالد رحمه اله؟ بالتحديد: ١) أتُعامل الشقق كهبات مملوكة بالامل وتحت

تصرف من ۇهبت لهم بالبيع أو الهبة أو التأجير؟ ٢) أم تُعامل كمبلغ (100,000 ريال فقط) هبة لمن لازال يملك شقّة، والثمن

المتبق من الشقة الموهوبة يشترك فيه الباقون؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا عدل الأب ف الهبة، وقبضها الأولاد، بحيث أمنهم التصرف فيها تصرف الملاك، بالبيع والتأجير وغيره؛ فقد تمت الهبة.

قال ف "كشاف القناع" (4/301): " (وتلزم) الهبة (بقبضها بإذن واهب)، و(لا) تلزم (قبلهما)، أي: قبل القبض بإذن الواهب،

(ولو) كانت الهبة (ف غير ميل ونحوه)؛ لما روى مالك عن عائشة: ( أن أبا بر نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية ،

فلما مرض قال: يا بنية ، كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ، ولو كنت جذذتيه أو قبضتيه ؛ كان ذلك، فإنما هو اليوم مال

وارث، فاقتسموه عل كتاب اله تعال ) . وروى ابن عيينة عن عمر نحوه.

.وروي أيضا نحوه عن عثمان وابن عمر وابن عباس، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة" انته

وأما إذا لم يتم القبض، ثم مات الواهب، فف بطلان الهبة خلاف؟

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/411176/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%84%D9%83%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%D9%82%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%87
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/411176/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%84%D9%83%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%D9%82%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%87


2 / 2

ذهب الحنفية والمالية وبعض الحنابلة إل أنها تبطل.

وذهب الشافعية والحنابلة أنها لا تبطل، ويقوم الورثة مقام الواهب، فيحق لهم الإذن ف الهبة، أو الرجوع فيها.

.؛ هذا المذهب " انته (الإذن والرجوع وإن مات الواهب: قام وارثه مقامه ف) الإنصاف" (7/123): ". قوله" قال ف

وف "الموسوعة الفقهية" (32/288): "اختلفوا ف حم العقد إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل قبضها.

فقال الشافعية: إن مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض: لم ينفسخ العقد، لأنه يؤول إل اللزوم، ويقوم الوارث مقام مورثه.

وقال الحنابلة: إذا مات الموهوب له قبل القبض: بطل العقد، أما إذا مات الواهب فلا تبطل الهبة، ويقوم وارثه مقامه ف

.الهبة" انته الإقباض أو الرجوع ف

وينظر: "المبسوط" (12/56)، "كفاية الطالب الربان مع حاشية العدوي" (2/256)، "مغن المحتاج" (3/566)، "كشاف القناع"

.(4/303)

ثانيا:

الظاهر من سؤالك حصول هذا القبض؛ لأن البعض سن، والبعض صار يؤجر، والآخر يبيع.

وأما كون الوالد كان يشتري الشقة ب100 ألف، وكان هذا لا يساوي قيمتها الحقيقية، فحيث تم البيع بالتراض، فقد تم ولزم.

فإن تبين أن الابن البائع لم ين يمنه البيع لأجنب، وقبل هذا الثمن بسيف الحياء، أو لأنه لم يمنه خير من ذلك: فالظاهر أنه

يعط له من التركة تمام ثمن الشقة حسبما كان ف وقت بيعها لوالده؛ تبرئة لذمة الوالد، لأنه إذا لم ين محتاجا، لم يجز له

الأخذ من مال ولده.

أما إن كان يمنه البيع لأجنب، فلا يعوض شيئا.

ولو تصالحتم وتراضيتم عل ذلك ف جميع الأحوال كان حسنا، فيعط كل من باع تملة ثمن شقته بحسب سعرها ف وقت

بيعه.

واله أعلم.


